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)VR-2020-230( :القرار رقم

)423-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي 
- غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفة 
الفاتـورة  القيمـة المضافـة لعـدم تضميـن  التنفيذيـة لضريبـة  النظـام واللائحـة  أحـكام 
الضريبية بيان الرقم الضريبي – أسسـت المدعية اعتراضها على التزامها بكافة القوانين 
ق بين الفاتورة التـي يتم دفعها  والأنظمـة، بالإضافـة إلـى أن الفاحـص الميدانـي لـم يفـرِّ
من قِبَل العميل عند إقفال حسابه واستلام الفاتورة من قِبَله وبين نسخة العميل وهي 
ـت النصـوص  خاصـة بالمحاسـب لمعرفـة حسـاب العميـل فـي حـال إقفـال الفاتـورة – دلَّ
النظاميـة علـى أن عـدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسـطة بيـان رقم التعريف الضريبي 
مخالفـةً لأحـكام اللائحـة التنفيذيـة، يُوجِـب معاقبة الخاضع للضريبـة بالغرامة المنصوص 
عليهـا نظامًـا – ثبـت للدائـرة عـدم التـزام المدعيـة بمـا نـص عليـه النظـام مـن معلومـات 
محددة للفاتورة الضريبية؛ لعدم تضمين المدعية الرقم الضريبي في الفاتورة الضريبية. 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من  مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/01/01هـ الموافـق 2020/08/20م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )…(، ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
جان الضريبية برقم )V-2018-423( بتاريخ 2019/02/20م،  وبإيداعها لدى الأمانة العامة للِّ

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

مت  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية شـركة )…( سـجل تجاري رقم )…(، تقدَّ تتلخَّ
نت اعتراضها على غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث  بلائحة دعوى تضمَّ
جـاء فيهـا: »التزمنـا بكافـة القوانيـن والأنظمـة، بالإضافـة إلـى أن الفاحـص الميداني لم 
ق بين الفاتورة التي يتم دفعها من قِبَل العميل عند إقفال حسابه واستلام الفاتورة  يفرِّ
مـن قِبَلـه وبيـن نسـخة العميـل وهـي خاصة بالمحاسـب لمعرفة حسـاب العميل في حال 

إقفال الفاتورة؛ وعليه نطالب بإلغاء الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »الأصـل فـي 
العكـس. مـن شـروط  إثبـات  ذلـك  يدعـي خالف  الصحـة والسالمة، وعلـى مـن  القـرار 
ومتطلبات الفواتير الضريبية تضمين عنوان المنشأة على الفاتورة التي يصدرها الشخص 
الخاضـع للضريبـة وفقًـا لمـا ورد في )8/ب( مـن المادة )53( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة المتعلقة بالفواتير الضريبية، من أنه: »يجب أن تحتوي الفاتورة 
المـورد ورقـم تعريفـه  التفاصيـل الآتيـة: ب– اسـم وعنـوان  المبسـطة علـى  الضريبيـة 
الضريبي«، وعدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية يُعَد مخالفة يُعاقِب عليها النظام 
وفقًـا للمـادة )45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يُعاقَـب 
بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر من أحـكام النظام أو 
اللائحة«. وبناءً على الفاتورة الضريبية المرفقة يتضح عدم قيام المدعية بتضمين الرقم 
الضريبـي الخـاص بـه فـي الفاتـورة الصـادرة عنه«. وبناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/20م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من شـركة )…( سـجل تجـاري رقم )…(، 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى، حضـر )…( بموجب 
بتاريـخ   )…( رقـم  الشـرعية  الوكالـة  بموجـب  وكياًل  بصفتـه   ،)…( رقـم  وطنيـة  هويـة 
1441/12/28هــ، المرفقـة فـي ملـف الدعوى، وحضر )…( هويـة وطنية رقم )…(، ممثلً 
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل 
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برقـم )…(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة الهوية الوطنية 
ـق مـن صفـة كلٍّ منهما، قـررت الدائرة السـير في  لـكلٍّ منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقُّ
نظـر الدعـوى. وطلـب وكيـل المدعية إلغاء غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال، 
اسـتنادًا إلـى الأسـباب الـواردة فـي لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثل الهيئة عـن جوابه عن 
دعوى المدعية، تمسك بصحة قرار الهيئة استنادًا إلى الأسباب التي وردت في مذكرة 
ـا إذا كان لديهما ما يودان إضافته، اكتفى  الهيئـة الجوابيـة. وبسـؤال طرفـي الدعوى عمَّ
م. وبعـد المناقشـة، قـررت الدائـرة قفـل بـاب المرافعة ورفع الجلسـة  كل طـرف بمـا قـدَّ

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ21 /1441/04هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء غرامـة الضبـط  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
الميداني بمبلغ )10,000( ريال؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مسـتندات الدعوى أن المدعية 
مـت اعتراضها بتاريخ 2018/05/07م،  غـت بإشـعار الغرامـة بتاريخ 2018/04/23م، وقدَّ تبلَّ

ن معه قبولها شكلً. ا يتعيَّ فإن الدعوى بذلك قد استوفت أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارها ضد المدعية بفرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال استنادًا إلى نص 
الفقرة )3( من المادة )45( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يُعاقَب بغرامة 
لا تزيد على )50,000( ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة«، كما 
نصت الفقرة )8( من المادة )53( من اللائحة التنفيذية من نظام ضريبة القيمة المضافة 
على أنه: »يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسـطة على التفاصيل الآتية: ب- اسـم 
م، فـإن مـن شـروط تطبيـق  وعنـوان المـورد ورقـم تعريفـه الضريبـي«. بنـاءً علـى مـا تقـدَّ
ضريبة القيمة المضافة العمل على إصدار الفواتير الضريبية مكتملة الأركان، وحيث إنه 
ـا يتقرر  ـن عـدم تضميـن الرقـم الضريبـي بها؛ ممَّ بالاطالع علـى الفاتـورة محـل الضبـط، تبيَّ

معه رفض ادعاء المدعية في فرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض الدعوى المقامة من شركة )…( سجل تجاري رقم )…(، بإلغاء غرامة الضبط  	-
الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

الموافـق  السـبت  يـوم  الدائـرة  دت  وحـدَّ الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
ـا وواجـب النفـاذ  2020/09/19م، موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


